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 :المقدمة 
المنازعات التي ترفع أمام هيئات يقصد بالاعتراض الإداري في مجال ربط الضرائب على الدخل، تلك     

الاعتراض بمناسبة قيام الإدارة الضريبية بإحدى العمليات الإدارية أو القانونية أو المحاسبية التي يتمخض عنها 
ربط الضريبة على الدخل. فمن المعلوم أنه للوصول إلى ربط الضريبة ينبغي توافر الوعاء المناسب لها، فإنه 

من في صحة أو شرعية ربط الضريبة على الدخل، ومهمة هيئة الاعتراض هي البحث يستخلص أن المنازعة تك
 في مدى تطبيق الإدارة الضريبية للقوانين عند نظر وعاء الضريبة محل النزاع.

 

 :اهمية الموضوع
الاعتراض الإداري في ربط الضرائب على الدخل، له أهمية نظرية وواقعية، فمن المعروف أن الضرائب على    

الدخل من أكثر أنواع الضرائب إثارة للمنازعات بين المكلفين والإدارة الضريبية نتيجة لتدخل الإدارة المستمر 
في معرفة مداخيل الأفراد والخوض في معرفة نتائج أعمالهم وأنشطتهم المالية، فضالً عن أن التشريعات الضريبية 

 نصوصها وتعقيداتها، وبالتالي صعوبة فهمها وتطبيقها. تتميز بكثرة التعديلات في أحكامها مما يؤدي إلى تعدد
 

 اسباب اختيار الموضوع:
يعد موضوع الاعتراض الإداري، من الموضوعات المهمة باعتباره أحد الوسائل الفاعلة في إنهاء المنازعات    

مام ى الدخل أالضريبية، التي اعتبر المشرع اللجوء اليها شرطا من شروط الطعن بقرارات ًربط الضريبة عل
المحكمة كما تعد ضمانة من الضمانات المهمة المقررة للمكلف في رد الإدارة الضريبية إلى جادة الصواب لجهة 

 إبعادها عن التعسف في استخدام صلاحياتها.
 

 نطاق الدراسة:
بدفع تقتصر الدراسة على بحث موضوع الاعتراض الإداري كمرحلة من مراحل إنهاء النزاع بين المكلف    

 الضريبة والدائرة المختصة في ربط الضرائب على الدخل.
 

 منهج البحث:
 استـخدم البـاحث منـهجين، الـمنهج الوصـفي القـائم على وصـف الأحكام القانونية المنظمة لهيئة الاعتراض وبيان  

لأنظمة تحليل، احدود اختصاصها والإطار التنظيمي والقانوني لها، والمنهج التحليلي، فقد قامت هذه الدراسة على 
الفقهية واجتهادات القضاء لإبراز دور الهيئة المشار إليها، باعتبارها أحد الضمانات التي تكفل حق المكلف  الآراءو

 الضريبية. عند نظرها للنزاعات الناشئة بينه وبين الإدارة
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العام  الإطار المعنى هو هذالان زاع بشكل عام، للن والاصطلاحيغوي للمن توضيح المعنى ا لابدبداية      
ويعتبر ايضا الصورة الواسعة التي تمثل الطعن دارية، القانونية الا بالأعمالعتراض أو الطعن الا تعبير عنلل

 الاختلاف،)تعبير عن  هوم عن العمل، فالنزاع بشكل عام الاداريين او امتناعه بقرارات واعمال المسؤولين
غوية للحات اصطلمن الم مناقشة، الخصومة، المناظرة، وغيرهاالتنافر، ال ، التعادي، التنازع،الاختصامالتجادل، 

 والمالية(. والادارة العامةفي مجال القانون 
 وبينالاداري ها عن نشاط وبغض النظرت الحكومية هاالقانوني بين الج الاداريالنزاع  مصطلحايضا ان      

 مصطلحو بخصوص موضوع محدد، وه أطرافن عدة بالمصالح بي الاختلافعام يعبر عن  مصطلح الافراد هو
ت النظر هافي وج الاختلافالى التعبير عن  القانونية التي تتجهعديد من التصرفات الى ال عام يتضمن ويشير

ريعات القانوني او حتى التش اتجاهات الفقهالقانونية، وان لاقة بين اطراف الع الاتفاق وغياب التفاهموالرأي او عدم 
وجود  والتي تعكس التفاهماو عدم  الاتفاقاو وصف التعبير عن عدم  ا توحيدا لتسميةهيوجد في تيالعراقية ال

من القرار، الطعن  التظلمى القرار، لع )الاعتراضي وه وصاف القانونيةنزاع، مثال استخدام العديد من الاال
عن  والمفهوم والاهدافالمضمون او المحتوى  فيلف يخت الاعتراض مصطلحنعتقد ان  تي، والهاوغير ( بالقرار

 (.من القرار والتظلمقرار الطعن بال) اخرى مثل  مصطلحات
ديم شكليات واجراءات تقيتركز في نوع النزاع والقانون الذي ينظم حل النزاع وشروط او  برأينا والاختلاف      

ى لع الاحتجاجوالتعارض في الرأي مع الغير او  الاختلافتعبير عن  هو، الاعتراض مفهومب.وبالعودة الى الطل
 والشأن المتضررقة المصلحة او صاحب العلاعدم رضا صاحب  هوى قرار معين، ايضا لعدم الموافقة ع حكم او

ة التي اريالادة همن القرار لدى نفس الج التظلمجأ الى للقانون، فيلمخالف  لأنه( الاداري القرار) الادارةى عمل لع
المطالبة بسحب  بهدفالمخالف المسؤول عن صدور القرار  للموظف الاعلىالرئيس  ا القرار او الىصدر عنه

فتتم اعادة النظر بالقرار المدة المحددة قانونا،  خلال الاعتراضويكون  او التعديل، الإلغاءاو  الاداريالقرار 
لتعديل في اثار القرار المخالف للقانون، الغاء القرار او ا والشروط القانونية، ومن ثم للإجراءاتالاداري وفقا 

ي غير صحيح قانونا، صدور قرار ادار هوو عن طريق القضاء المختص، الاداريوهذا افضل من الغاء القرار 
لمعترض ومركزه القانوني، ويقدم ا ا بمصالحلأنه سبب ضررذا القرار بالتظلم من هبا فيقدم احد الاشخاص طل

 دف الغاء القرار او التعديل.التظلم الى الجهة الادارية المختصة قانونا بهب طل
ئة يهى اعمال المسؤولين في لع الاعتراضاك الكثير من التعاريف التي توضح معنى هن، تقدمما اضافة الى    

جد ا، لذلك برأينا المتواضع نها العام ومعانيهفي اطار هةمتشاب ية في الفقه القانوني ايضا، وهيالضريب رةلاداا
افعي ين درة الضريبية وبلادااوعدم اتفاق بين  اختلافهو  فالاعتراضالتالية،  بالمفاهيم اختصارهاضرورة 

ضريبة ال ئةهيو ى الدخل،لا قانون الضريبة علهالوظيفية، والتي كف بواجباتهاالضريبية  رةلادااالضريبة عندما تقوم 
أمام الجية المختصة بنظر المنازعة الضريبية،  هصاحب الحق في المطالبة بحق تعتبر أول الطريق الذي يسلكه

ة طلدافع الضريبة من اجل مطالبة السلا المشرع الضريبي التي اعطاه القانونية يب والأسالالوسائل هي وايضا 
لادارة اا بوثائق مقبولة قانونا تقتنع بها مؤيد الاعتراضيكون  ى انلضريبة، عللا هالنظر في تقدير بإعادةالمالية 

من مضمون نصوص  عرفتههذا ما يمكن مالنزاع، و وتحسم بالاعتراضالتي تنظر  الأخرىت المختصة او الجها
 ى القراراتلع الاعتراضالتشريع الضريبي الخاصة بتنظيم مراحل 

 رية.لاداا
عن عمل سواء في مجال  امتناعهمى اعمال المسؤولين او لع للاعتراضكثيرة  مفاهيممن  ما تقدمى اساس لع   

طي القانوني يع المتواضع ان الفقهظورنا القانوني بشكل دقيق ومن من نلاحظرة العامة او حتى الضريبة، لاداا
النزاع بشكل  مفهوممن  لا يتجزأجزء  هوبرأينا  الاعتراض مصطلح، ايضا ان الاعتراضواسعا لحق  اهتماما

كان مدني او  إذامع تخصيص نوع النزاع  أطرافى نزاع بين عدة ليدل ع فإنما الاعتراض عام، ومتى ما وجد
 اتجاهات محددة في طبيعتهاى الاعتراض يحتوى عل طلب وان ، قضائي()اداري او  جنائي او اداري او ضريبي

 لاعتراضا، كذلك ان وصف الاعتراض لمفهومالقانوني القانونية فقط في الفقه  الالفاظفي  الاختلافالقانونية مع 
يتطلب القيام بعمل مادي قانوني من جهة  هوالطبيعية والمعنوية  للأشخاص كحق  المفاهيم السابقة اعلاهفي 

الاعلان عن  خلاليمات وذلك من لقانون او التعللري المخالف لاداا ري او التصرفلادااالمتضرر من القرار 
اعلان داري، وان التي صدر عنها القرار الا هةمع الج في الرأي والاختلاف الالتفافبعدم الرضا وعدم  ارادته

ديد ب مع تحهذا الطلبالمدة القانونية لتقديم  بشروط محددة قانونا واجراءات تتعمقيكون  بالاعتراضالرغبة 
 .الاعتراضذا م اليها اضافة لتحديد اسباب هات المختصة التي يقدالجه
ى اعمال وقرارات مسؤولي الجهات لاداري علا ومصطلح الاعتراض مفهومشارة الى ان ايضا الا ومن المهم    

اخرى سائدة بالتعامل ضمن نصوص التشريعات  مصطلحات مفهوميتميز ببعض الصفات القانونية عن  ريةلاداا
 .(ريةلادااوكذلك الطعن القضائي بالأعمال ماس )الالت العراقية مثل

 لغاءاهدف منه قانون ويكون اللى القرارات الادارية يكون بالأصل ضد قرار اداري مخالف للع الاعتراضب فطل
جراء اثار هذا الاى لحتى تترتب عشكليات محددة ومدة قانونية يقدم خلاله جراء لتعديل، ولهذا الاالقرار او ا
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القانونية لقرار اداري محدد ومحاولة الحصول  الأثارف التخفيف من شدة الالتماس فهو تقديم طلب بهد قانونية، اما
للقانون وانما ضد قرار اداري مخالف  تماسالاليقدم  لا، والالتماسذا هة الادارية في هوعطف الج ى مساعدةلع

هة جالى ال الالتماسب لمدة محددة مثل تقديم ط خلالب لذا الطهيتحدد تقديم  لا، وبالأصل لقرار صحيح قانونا
دف من رية اخرى في مدينة اخرى، وكان الهة ادااداري بنقل موظف الى جه ا قرارالادارية التي صدر عنه

الضريبة  ئةهيب الى ية السيئة، وبالتالي فان تقديم طلالصح لمراعاة ظروفه تأجيل موعد نقل الموظف هوب لالط
ى اساس ليعتبر اعتراضا ع الضريبة لاتخفيف من نسبة او قيمة لل يئةهذه الهلمجرد التماس الرأفة والعطف من 

 عتراضالاة لمرح خلالالضريبة  مبلغب لتقسيط قديم طلت ، كما انالالتماسوبين  الاعتراضالمقارنة بين  هذه
 بأسبابلضريبة يئة ابالأساس للسلطة التقديرية له يخضع لأنهئة الضريبة يعتبر التماسا لى القرار الاداري امام هيع

 نه يقدم بعد صدورالا ابمدة قانونية،  للتقسيط بلا يحدد تقديم الطلالتقسيط وضعف المركز المالي لدافع الضريبة، و
 .لنهائيالقرار بمقدار الضريبة ا

ى اعمال المسؤولين من حيث ان لع الاعتراضيتميز عن  ا بخصوص الطعن القضائي بالعمل الاداري فانهام    
ا في مقالنا المتواضع لا مجال لتفصيلهداري الاعتراض الاف عن اجراءات له اجراءات اخرى كثيرة تختل الاول

دارية، محكمة قضاء ) المحكمة الاامام القضاء او المحكمة المختصة  بصيغة دعوى تقام يتمخضو هذا، وه
دارية حق السكوت داري، وان للجهة الاالاعتراض الاة ادارية مثل حالة جه ، وليس اماموغيرها( الموظفين، 

ة قضائي هيدارية الطعن القضائي الاداري، وان قرارات المحاكم الا ى عكس الحال فيالتظلم على لوعدم الرد ع
فان  يالادار الاعتراضى القرار المخالف، اما في المشروعية عل ى اساس رقابةر بالغالب علوتتضمن الغاء القرا

 اري.دالملائمة على القرار الاالمشروعية او اساس رقابة  ىلاثاره القانونية قد تتضمن الغاء القرار او التعديل ع
يبية دارية وحتى الضرات العراقية الا، ان نصوص التشريعلاعتراضا مفهومالجانب القانوني عن  واخيرا في     
 هوممفي خالية تماما من تحديد مفهوم قانوني للنزاع الاداري ولا حتى القضائي، ايضا هبشكل دقيق  تحددلا 

 عترفتحدد وتنظم وت وبالمقابل فهيالادارية او في المرحلة القضائية، ى القرارات الاعتراض عل او حق لمصطلح
فراد في فذ حاليا في حماية وضمان حقوق الاالنا 2005نصوص الدستور العراقي لسنة  وتدعم الاعتراضبحق 

دارة العامة وتعزز حق التقاضي واقامة الدعاوى امام وتصرفات مسؤولي الا داريةالاعتراض على القرارات الا
ت المختصة، و في التشريعات الحقوق المتنازع عليها امام الجه والثبات المحاكم العراقية مع ضمان حق الدفاع

صاف والاو المصطلحاتتتضمن تحديد دقيق لبعض التي الضريبية  دارية العراقية ونخص في ذلك التشريعاتالا
 شورى س) قانون مجل، مثال الاعتراض لمصطلحتحديد  القانونية الواردة في نفس النصوص التشريعية من دون

يبة ضر قانون-الدخلضريبة  قانون-العاموالقطاع  قانون انضباط موظفي الدولة -دنيةقانون الخدمة الم -الدولة
 من التشريعات. ( وغيرهاضريبة العرصات قانون-العقار

ق وما الحلأهمية هذا قصور في نصوص التشريعات العراقية نظرا  ا ان عدم التحديد لما سبق ذكره هووبرأين    
ى حد سواء ومن ثم التطبيق الصحيح لمبدأ لمصلحة الادارة العامة والافراد علداف ونتائج ايجابية من اه يحققه

ما انونية، علنون وتحقيق العدالة القالقانونية والتوازن بالمصالح القانونية والمالية وبالنتيجة سيادة القا المشروعية
كحق دستوري وتشريعي بنصوص  الاعتراض مفهومتشريعات اخرى ادارية وحتى الضريبية تحدد  هنالكان 

 صريحة.
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